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  ملخص البحث

  باللغة العربیة:

المفتین  نرى بعضَ  أصبح التیسیر في الفتوى غیر منضبط، فمن جهةٍ  إننا نعیش في عصر

، وربما واحدٌ  ، والقول بشذوذ العلم، وإحیاء الأقوال التي لم یقل بها إلا فردٌ يالإفتائ تینتهج منهج التفلُّ 

ر ذلك بصورة سلبیة على استقرار وأثَّ ، ا في العملیة الإفتائیةب اضطرابً لم یقل بها أحد، مما سبَّ 

  المجتمعات.

حاجة إلى الوقوف عند أصناف المفتین، ودراسة أسباب زالت في  ن الساحة العلمیة ماإ

مع ضعف  ،وكثرتها وذلك بسبب تنوع النوازل ؛اختلافهم في طریقة الإفتاء، مع بیان خطورة دورهم

في ي لیة، التي أصبح لا یبالي بها من یتصدرون المشهد الإفتائمَ ومقدراته العلمیة والعَ  آلات المفتي

  عصرنا.
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In English: 

We live in an era where the facilitation of fatwas has become 

uncontrolled. On the one hand, we see some muftis adopting a loose 

approach to issuing fatwas, asserting that knowledge is deviant, and 

reviving opinions that were once held by only one individual, or perhaps no 

one else. This has caused disruption to the fatwa process and negatively 

impacted societal stability. 

The scholarly arena still needs to examine the different types of 

muftis and examine the reasons for their differences in fatwa methods. This 

is in addition to highlighting the gravity of their role. This is due to the 

diversity and abundance of new issues, coupled with the weakness of the 

mufti's tools and his scientific and practical capabilities, which those who 

lead the fatwa scene in our time have become indifferent to. 
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  مقدمة

إن المشكلةَ التي تُواجه الفقهاء في كل عصر هو كیفیةُ التوفیق بین نصوصِ الشریعة 

الثابتة، وبین المتغیِّرات الدائمة، والمستجدات من النوازل التي لا تتوقف نتیجةَ التطور السریع الذي 

  أصبح سمةً من سمات هذا العصر.

المجتمعات وتطور الحاجیات، وتنوع رغبات الناس أصبح الفقیه حائرًا؛ هل یتشدد فمع اتساع 

في فتواه وحكمه على الأشیاء سد�ا للذرائع، أو أنه یسایر الناسَ فیتساهل مع الناس تساهلاً مفرطًا، 

قهائنا فیجعل ظهره للناس جسرًا إلى جهنم، ضاربًا بالقواعد الفقهیة والأصولیة والآداب الموروثة عن ف

  عرضَ الحائطِ.

ثم نجد طرفًا وسطًا بین هذین، یسیر على قواعد أصولیة وفقهیة منضبطة تثُمر فتوى 

  رصینةً، تأخذ بید المكلفین نحو الصلاح والإصلاح، وتسعد المجتمع وتسعى به نحو الاستقرار.

لى المجتمع من هنا تعددت أنماطُ المفتین، ما بین متشددٍ متعنِّتٍ في حكمه وفتواه، یخرج ع

بفتاوى یكفر بها ناسًا، ویفسق آخرین، ووصل من تشدُّد بعضهم أنهم یستحلون إسالة دماء ناس وأكل 

أموالهم لأدنى شُبَهٍ، متأولین لنصوص الشریعة بفهومهم المغلوطة، وأفكارهم الباطلة. وبین المتساهل 

  زواجر في القلوب.المفرِّط الساعي في هدم ثوابت الشریعة، وإضعاف هیبة الأوامر وال

ولم یعرف هؤلاء وأولئك المتصدرین للفتوى أنهم تسببوا في تدمیر مجتمعات، وخراب دول ما 

  زالت تُعاني من أخطائهم الفادحة في الإفتاء.

  لقد ضاع كثیرون بین فكرِ هؤلاء المتشددین، وبین أولئك المتساهلین المفرطین.

هوى، وقلةِ الوعي، وغیاب الثقافة والفكرِ ومع ضعفِ الوازع الدیني من جهة، وتحكُّم ال

الصحیح المعتدل، نجد طائفةً تتلقف هذه الفتاوى المتشددة، ویروق لها تطبیقها ونشرها وتنزیلها على 

  مجتمعاتهم.

في حین نجد طائفةً أخرى سیطر علیها الفكرُ المتساهلُ، والتفلُّت المفرط، مع غلبة الأهواء 

سعت تلك الطائفة من الناس بما  –على زعمهم–الشریعة وتضییقها  وسیطرة فكرة الخروج من قیود

أُوتیت من حجة فاسدة وفكر معوجٍّ إلى تلقُّف هذا النوع من الفتاوى فرحین مسرورین؛ لأنهم وجدوا 

مستندًا في الخروج من قیود الأوامر والنواهي التي تُزعج مسامعهم و تؤرق مضاجعهم! لقد قال رسول 

 بِفُتْیَا غَیْرَ ثبََتٍ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ مَنْ أُ : «االله 
َ
إِنَّ االلهَ لاَ یَنْتَزِعُ الْعِلْمَ : «. وقال )١(»فْتِي

                                                           

» التوقي في الفتیا«باب » العلم«وأبو داود في كتاب  )،٨٢٤٩) حدیث (٢/٣٢١» (مسنده«) أخرجه أحمد في ١(
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 الاً،مِنَ النَّاسِ انْتِزاَعًا، وَلَكِنْ یَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَیَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَیُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَّ 

  .)١(»یُفْتُونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ، فَیَضِلُّونَ وَیُضِلُّونَ 

إن المفتین أنماطٌ مختلفةٌ، وكلٌّ له تأثیره، وخطورته على المجتمع، إلا من راعى في فتواه 

  قواعد الشریعة وثوابتها، وأعمل یسرها ومرونتها.

، الإسلامیة في أي مكان لا تخلو منهم المجتمعات مفتینلأنماط  البحث أربعةأتناول في هذا 

  .المفتي المتساهل، مفتي النابتة، المفتي الظاهري، المفتي المتشددوهم: 

  .انتشارًاوالأكثر  خطرًا هؤلاء الأربعة لأنهم الأشداقتصرت على قد و 

ناقشت بعض فتاواهم، مقارنة بما یصدر من فتاوى في نفس المسألة من مؤسسة وسطیة ثم 

نموذجًا؛ وذلك للوقوف على المعاني الصحیحة » دار الإفتاء المصریة«واخترت منوط بها الإفتاء، 

  للتیسیر المنضبط.

    

                                                                                                                                                                             

). من حدیث أبي هریرة ٥٣حدیث (» اجتناب الرأي والقیاس«باب » المقدمة«)، وابن ماجه في ٣٦٥٧حدیث (

 ».حدیث جید«) وقال: ٦٦- ٢/٥٨» (الآداب الشرعیة«رضي االله عنه. وذكره ابن مفلح في 

حدیث » فع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانر «باب » العلم«) أخرجه مسلم في كتاب ١(

 .من حدیث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما)، ٢٦٧٣(
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  المفتي المتشدد، ونماذج من فتاواه

النوع هذا لا یطلق علیه مفتیًا، إلا من یقتنع به من جهلة الأتباع، وضعاف العقول، فهذا    

والأغلظ؛ ظن�ا منه أنه یحفظ الشریعة، ویزُود عن حِیاضها، وأمثاله یسلك في فتواه دائمًا القول بالأشد 

وإذا به ینفِّر الناسَ من الدین، ویبغضهم في أحكامه، كما أنه یشوِّه رسالة الإسلام السامیة في عیون 

  الآخرین.

وما یُصلحهم، ولا إلى حاجتهم إلى  إن هذا النمط من المفتین لا ینظر أبدًا إلى واقع الناس،

ي بعض الأزمان، والأحوال، ففكرةُ التشدد هي التي تسیطر علیه دائمًا، إما لتعصبه لمذهب التیسیر ف

  أو لهوى في نفسه، وإما لفكرة تسیطر علیه، فهو یسعى لتثبیتها وترویجها.

  نماذج من فتاوى هؤلاء:

منا متَعمدا ومن يقتُْلْ مؤ﴿إن عصمة الدم والمال والعرض مقصود من مقاصد الشریعة، قال تعالى: 

كُلُّ : «، وقال رسول االله ]٩٣[النساء:  ﴾فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه عليَه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما

  .)١(»الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ 

إن عصمةَ الدماء والأعراض والأموال في الشریعة الإسلامیة لها وسائلُ ومقاصد تهدف 

لحمایة ما به قوام الحیاة الإنسانیة، وهذه العصمة تثبُت كذلك لغیر المسلمین، فالأصل الأصیلُ قوله 

]٧[التوبة  ﴾فَما استَقاَموا لَكمُ فَاستَقيموا لَهم﴿تعالى: 
)٢(.  

  ائحین الأجانب:فتوى قتل الس

إن الاعتداء على النفس الإنسانیة بالقتل أو بأي أنواع الأذى حرام شرعًا، ومن أكبر الكبائر. 

لقد أفتى هؤلاء المتشددون بوجوبِ قتل السائحین المستأمَنین. وكانت في نهایة الثمانینیَّات وأوائل 

ة، التي رأت أن قتلَ السائحین التسعینیَّات من القرن الماضي فتنة الفتاوى التكفیریة المتشدد

  ضربٌ من ضروب الجهادِ.-المستأمَنین، وأن الأعمال الانتحاریة ضدَّهم 

وقد تصدَّت دار الإفتاء المصریة لتصحیح هذه المفاهیم المغلوطة عن الجهاد، حتى لا 

ن فیه ینزلق الشبابُ في هذه البؤر الإرهابیة ظانین أنهم یسلكون طریقًا شرعی�ا صحیحًا، ینالو 

  الشهادة.

                                                           

تحریم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، «باب » البر والصلة والآداب«) أخرجه مسلم في كتاب ١(

 ) من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه.٢٥٦٤حدیث (» وماله

 ).٦أ. د. أحمد محمود كریمة (ص » الإسلام وظاهرة العنف المعاصر«) ٢(
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  ومما تضمنته فتوى دار الإفتاء للردِّ على من أجازوا قتلَ السائحین المستأمنین ما یلي:

استعمالَ القتل والترویع وتدمیر الممتلكات داخلَ المجتمع المسلم كما هو الحال في إن 

، والحرابة بغيٌ وإفساد في »الحرابة«الأعمال التفجیریة في بلاد المسلمین، یسمى عند الفقهاء بـ

مٌ الأرض، والمتلبس بها مستحِقٌّ لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّ 

إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون في ﴿یتحرك صاحبه ضد المجتمع قال تعالى: 

ا مفَوني أَو لاَفخ نم ملُهجَأرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسَضِ ذَالْأرالأَْر ي نف يزخ ملَه كل

يمظع ذَابع ةري الآْخف ملَها ونْي٣٣[المائدة:  ﴾الد[.  

ولا یجوز ذلك أیضًا في الدول والمجتمعات غیر المسلمة. فإذا انضافَ إلى ذلك وجودُ 

مع غیر  المعاهدات الدولیة بینهم وبین المسلمین، وأنهم یفتحون بابَ الدعوة للمسلمین كما یفعلون ذلك

فإن القیام بهذه العملیات الإجرامیة أشدُّ حرمة وأكثر فسادًا، بل إنه حتى مع قیام الحرب - المسلمین 

الفعلیة فإن التعمیمَ في القتال غیرُ جائز؛ إذ لا یجوز قتل النساء غیر المقاتلات والأطفال والشیوخ العجزة 

وقاَتلوُا في سبيِلِ اللَّه الَّذين ﴿قال تعالى:  - القتال وهم الأُجَراء الذین یعملون في غیر شؤون- والعُسَفَاء 

ينَتدعْالم بحلاَ ي اللَّه ِوا إنَتدَلاَ تعو ُلوُنكَمقاَت١٩٠[البقرة:  ﴾ي[.  

عن ابن عباس وعمر بن عبد العزیز » تفسیره«لقد نقل الإمامُ الطاهر بن عاشور في 

لم تنُسخ، قال: ((لأن المراد بالذین یقاتلونكم الذین هم متهیِّئون ومجاهد: أن هذه الآیة محكمة 

  .)١(لقتالكم، أي لا تقاتِلوا الشیوخ والنساء والصبیان))

وروى مسلم عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه، قال: كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا 

من معه من المسلمین خیرًا، ثم قال: أمر أمیرًا على جیش، أو سریة، أوصاه في خاصته بتقوى االله، و 

ثُلُوا، وَلاَ اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْ «

(»تَقْتُلُوا وَلِیدًا
٢(.  

                                                           

 ).٢٠٠/ ٢لابن عاشور (» التحریر والتنویر) «١(

تأمیر الإمام الأمراء على البعوث، ووصیته إیاهم بآداب الغزو «باب » الجهاد والسیر«) أخرجه مسلم في كتاب ٢(

 ).١٧٣١حدیث (» وغیرها
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عن المرقع بن صیفي، عن جده رباح بن الربیع أخي حنظلة » مسنده«وروى أحمد في 

الكاتب: أنه أخبره أنه خرج مع رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته 

خالد بن الولید، فمر رباح وأصحاب رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما 

مقدَّمَةُ، فوقفوا ینظرون إلیها ویتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول االله صلى االله علیه أصابت ال

مَا كَانَتْ هَذِهِ «: وآله وسلم فقال وآله وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف علیها رسول االله 

(»یَّةً، وَلاَ عَسِیفًاالْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّ «: فقال لأحدهم. »لِتقَُاتِلَ 
١(.  

((أجمع العلماءُ على تحریم قتل النساء والصبیان إذا »: شرح مسلم«وقال الإمام النووي في 

  .)٢(لم یقاتلوا))

وإذا اعتبرنا أن العلةَ في القتال هي المحاربة، فإن كل من لا یقاتل یلحق بما ورد ذكرُه في 

والمعتوه والفلاح وأمثالهم، وهؤلاء هم من یُسمَّون في النصوص الشرعیة؛ كالأعمى والمریض المُزمن 

فلا یجوز إذایتهم ولا إتلاف أموالهم، فضلاً عن قتلِهم؛ فقتلُ ». المدَنِیِّین«المصطلح المعاصر بـ

المدنیین من الكبائر. وما تفعله هذه الطوائفُ الباغیة من التعرُّض للسائحین والهجوم علیهم وقتلهم، 

  كَّام المسلمین، بل هو افتئاتٌ على الأمَُّة كلها وخرقٌ لذمتها بما یُفقدها مصداقیتها.هو افتئاتٌ على ح

وقیاس ما یفعله الانتحاریون على الخدیعة الجائزة في الحرب قیاسٌ فاسدٌ؛ لأنه قیاسٌ مع 

لمباحة في الفارق؛ فإن هناك فارقًا كبیرًا وبَوْنًا شاسعًا بین خیانة عهد الأمان اللازم وبین الخدیعة ا

الحرب. وفي ذلك یقول الإمام ابن جُزي مؤسسًا لهذا الفرق: ((الفرق بین الأمانِ اللازم وبین الخدیعة 

المباحة في الحرب: أن الأمانَ تطمئنُّ إلیه نفسُ الكافر، والخدیعة هي تدبیر غوامض الحرب بما 

ل في ذلك التوریة والتبییت یوهم العدوَّ الإعراضَ عنه أو النكولَ حتى توجد فیه الفرصة، فیدخ

والتشتیت بینهم ونصب الكمین والاستطراد حالَ القتال، ولیس منها أن یظهر لهم أنه منهم أو على 

  .)٣(دینهم أو جاء لنصیحتهم، حتى إذا وجد غفلة نال منهم، فهذه خیانة لا تجوز))

أمكن؛ إلا أن یكون وقال الإمام النووي: ((اتفقوا على جوازِ خداع الكفار في الحرب كیفما 

                                                           

صحیح لغیره وهذا إسناد «). تعلیق شعیب الأرنؤوط: ١٥٩٩٢) حدیث (٢٥/٣٧٠» (مسنده«) أخرجه أحمد في ١(

 ».حسن

 ).١٢/٤٨» (شرح النووي على مسلم) «٢(

 ).١٣٥لابن جزي (ص» القوانین الفقهیة) «٣(



 
 

٣١٣ 
 

 

  .)١(فیه نقضُ عهدٍ أو أمان فلا یجوز))

هذا من جهة إثبات حُرمة دماء غیر المسلمین وأموالهم وأعراضهم بدخولهم مستأمَنین إلى 

  بلاد المسلمین، فلا یجوز حینئذٍ التعدي علیهم بحال.

  وأسهبت الفتوى في الردِّ على شُبَهِ هؤلاء المتشددین، وكان مما جاء فیها:

ومن مغالطات هؤلاء البغاة وشبههم التي یُبررون بها فسادهم وإفسادهم: قیاسُ قتلِ السیاح "

بما فیهم من النساء والأطفال على مسألة التَّترُّس التي یذكرها العلماء. وهذا قیاسٌ فاسدٌ؛ لأن الفرقَ 

تبریر أفعالهم  واضح بین صورة التترُّس التي ذكرها الفقهاء والصورة التي یحاول فیها هؤلاء

الإجرامیة، فحالة الحرب التي یقوم أثناءها العدوُّ بالتتّرُّس بالنساء والصبیان، أو المسلمین لمنع قوات 

المسلمین من مهاجمتهم، إنما هي حالة ضرورة، ومع هذا إذا لم تدعُ ضرورة لقتل التُّرس تركنا قتله. 

أما القصد ابتداءً إلى جماعة من السیاح فیهم والضرورة لها ضوابط واضحة وقاطعة ذكرها الفقهاء، و 

رجال ونساء وأطفال وقتلهم قتلاً عام�ا خیانةً وغدرًا دون تترُّس ولا ضرورة لقتلهم، فهو عدوان محض 

لا تتحقَّق فیه صورة التَّترُّس ولا شيء من المعاني المراعاة فیه، ولو تركوهم كلهم لأجل مَن فیهم من 

تسبب ذلك في منع الجهاد ولا في جعله طریقًا إلى الظفر بالمسلمین. وكلام النساء والأطفال فلن ی

علماء الشریعة في مسألة التَّترُّس بالمسلمین إنما هو إذا دعت الضرورة وكان ذلك حالَ التحام 

  ."القتال، ولا علاقة لذلك بما یروج له البغاة والمرجفون

  فیها: ثم تطرَّقت الفتوى لبیان حكم المستأمنین، فجاء

ویتضح هذا ببیان حكم المستأمَنینَ وتوصیف تأشیرة الدخول وآثارها شرعًا: فالسائحون في "

عصرنا الحاضر هم مسافرون إلینا من الرجال والنساء، دخلوا بلادنا بأمانٍ، وحكمهم في ذلك حكم 

 الأمان، وفي اصطلاح الفقهاء: 
َ
یدخل إقلیمَ  من"المستأمنین، والمستأمَن في اللغة: هو من أُعطِي

("غیره بأمان مسلمًا كان أم حربی�ا
٢(.  

والأمان عهدٌ شرعيٌّ وعقد یُوجب لمن ثبت له حرمة نفسه وماله، وقد أمر الشرع بالوفاء 

  بالعهود، وجاءت الأدلة الشرعیة الدالة على وجوب الوفاء بها عامةً في كل عهد.

قال الإمام الشافعي رضي االله عنه: ((جماع الوفاء بالنذر وبالعهد كان بیمین أو غیرها في 

                                                           

 ).١٢/٤٥» (شرح النووي على مسلم) «١(

 ).١٦٦/ ٤علیه (» حاشیة ابن عابدین«للإمام الحصكفي الحنفي مع » الدر المختار) «٢(



 
 

٣١٤ 
 

 

[الإنسان:  ﴾يوفُون بِالنذْرِ﴿، وفي قوله تعالى: ]١[المائدة:  ﴾ياأيَها الَّذين آمنوا أوَفُوا بِالْعقُود﴿قوله تعالى: 

بالأیمان في غیر آیة من كتابه. وظاهره عامٌّ على كل ، وقد ذكر االله عز وجل الوفاءَ بالعقود ]٧

  .)١(عقد))

فحكم المستأمن: هو ثبوتُ الأمان له ووجوب الحفاظ على نفسه وماله وعرضه، شأنه في 

ذلك كشأن أهل البلد ومواطنیها، فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غیره للمستأمَن وجب على 

وز قتله، ولا أسره، ولا أخذ شيء من ماله، ولا التعرُّض له، ولا المسلمین جمیعًا الوفاءُ به، فلا یج

  أذیته.

  .)٢(قال الإمام النووي: ((وإذا انعقد الأمانُ، صار المؤمَّن معصومًا عن القتل والسبي))

والأمان ینعقد شرعًا بكل ما یُفیده؛ لفظًا وكتابةً وإشارةً وعرفًا، وبكل ما یفید الغرض صریحًا 

وبأي لغة كانت، بل إن الأمان یُعطَى شرعًا لمن ظنَّ أنه أُمِّن ولو على جهة الخطأ، ولا أو كنایةً، 

یجوز لنا الغدرُ به؛ حیث صرح علماءُ الشریعة بأن مجردَ اعتبار غیر المسلم لأمر ما أنه أمان له 

  فإن ذلك یُوجب عصمة دمه وماله.

أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم یُرِدْه فلا وقال الإمامُ ابن جُزَيٍّ المالكي: ((ولو ظن الكافرُ 

یُقتَل، وإذا شرط الأمان في أهله وماله لزم الوفاء به... ومَن دخل سِفَارةً لم یفتقر إلى أمان، بل ذلك 

  .)٣(القصد یؤمنه))

وقال الشیخ الخطیب الشربیني: (([ویصح] إیجابُ الأمان [بكل لفظ یفید مقصوده] صریحًا؛ 

رتُك وأَ   .)٤(مَّنتُك أو لا تفزع كأنت على ما تحب، أو كن كیف شئت [و] یصح [بكتابة]))كأَجَّ

بل نصَّ الفقهاء على أن مجرد الإذن لغیر المسلم بالدخول إلى بلاد المسلمین هو إعطاءٌ 

  للأمان، لا یجوز نقضه:

م أو إشارةٍ یقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي: ((كل ما اعتبره الحربيُّ أمانًا من كلا

                                                           

 ).١٠٦/ ٤للإمام الشافعي (» الأم) «١(

 ).٤٧٤/  ٧للإمام النووي (» روضة الطالبین) «٢(

 ).١٣٤لابن جُزي (ص» القوانین الفقهیة) «٣(

 ).٥٢/ ٦للخطیب الشربیني الشافعي (» مغني المحتاج) «٤(



 
 

٣١٥ 
 

 

  .)١(أو إذنٍ فهو أمانٌ یجب على جمیع المسلمین الوفاءُ به))

وفي عصرنا الحاضر نُظِّم دخول البلاد رسمی�ا في صورة تأشیرة الدخول أو المرور، وهي 

تقتضي بذاتها للحاصل علیها في المواثیق الدولیة والأعراف الإنسانیة الإذنَ بدخول البلاد والأمنَ 

مال، بل إن مجرد الإذن بالدخول مفیدٌ للأمان. وقد صحَّ أن الأمان ینعقد بأي شيء على النفس وال

یفیده، فثبت بذلك أن تأشیرة الدخول أمانٌ، ویصبح ما تقتضیه هذه التأشیرة من العهود التي یجب 

غرض من الوفاء بها، والعهد ینعقد بكلِّ ما یدلُّ علیه، فإذا دخل بها غیرُ المسلم بلادَ المسلمین لأي 

فهو مُسْتَأمَنٌ لا یجوز التعرُّض له في نفسه ولا في ماله، كیف وقد  - سیاحةً أو غیرَها- الأغراض 

  أفاد كلام العلماء أن اعتقاد الأمان یوجبه لصاحبه ولو كان حربی�ا، ولو على سبیل الخطأ.

حي أو تجاري وعقد الأمان العام یعقده ولاةُ الأمور، أما عقد الأمان لعدد محصور كوفد سیا

فیعقده كلُّ مسلم حر عاقل بالغ بالاتفاق، ولیس مقصورًا على ولي الأمر وحده، بل متى عقد  - مثلاً - 

مسلمٌ الأمانَ لغیر مسلم وجب على جمیع المسلمین الوفاءُ بذلك، ولا یجوز الغدر بأهله؛ لقول النبي 

  :ةُ الْمُسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ، یَسْعَى بِهَ «وآله وسلم ا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ذِمَّ

  .)٢(متفق علیه». وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ، لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً 

ةُ المُسْلِمِینَ «وآله وسلم:  فقوله  أي: یتولى  »أَدْنَاهُمْ یَسْعَى بِهَا «أي: عهدهم. وقوله:  »ذِمَّ

عهدًا لم یكن لأحدٍ  - فضلاً عن وليِّ أمرهم- ذمتَهم أقلُّهم شأنًا أو عددًا؛ فإذا أعطى أحدُ المسلمین 

أي: لا  »لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً «أي: نقضَ العهد. وقوله:  »مَنْ أَخْفَرَ «نقضُه. وقوله: 

  ا من عمله.یقبل االله تعالى منه شیئً 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ((والمعنى: أن ذمة المسلمین سواءٌ؛ صدرت من واحدٍ أو 

أكثر، شریفٍ أو وضیعٍ، فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمین كافرًا وأعطاه ذمةً لم یكن لأحد نقضُه؛ فیستوي 

                                                           

 ).٣٥/ ٥لابن عبد البر (» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار) «١(

ما یكره من التعمق والتنازع في «باب » الاعتصام بالكتاب والسنة«علیه؛ أخرجه البخاري في كتاب ) متفق ٢(

فضل المدینة، ودعاء النبي «باب » الحج«)، ومسلم في كتاب ٧٣٠٠حدیث (» العلم، والغلو في الدین والبدع

حدیث » ان حدود حرمهاصلى االله علیه وسلم فیها بالبركة، وبیان تحریمها، وتحریم صیدها وشجرها، وبی

 )، من حدیث علي بن أبي طالب رضي االله عنه.١٣٧٠(



 
 

٣١٦ 
 

 

  .)١(في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد؛ لأن المسلمین كنفسٍ واحدة))

  وعلى ذلك تواردت نصوصُ الأئمة الفقهاء:

قال الإمام الشافعي رضي االله عنه: ((فإذا أمَّن مسلمٌ بالغٌ حرٌّ أو عبد یقاتل أو لا یقاتل أو 

  .)٢(امرأة فالأمان جائز... وإذا أشار إلیهم المسلم بشيء یرونه أمانًا فقال: أمنتهم بالإشارة فهو أمان))

لمین قد أمَّنهم وليُّ الأمر بالتأشیرة، والذین تعاقدوا مع هذه وهؤلاء السائحون من غیر المس

الوفود السیاحیة ونظموا لهم رحلاتهم واستوفدوهم إلى بلاد المسلمین قد أمَّنوهم، ومن سافر بهم من 

المسلمین وأوصلوهم إلى بلادهم فقد أمَّنهم، ومَن استقبلهم بالمطار وأدخلهم البلاد فقد أمَّنهم، فكل 

  حكمُ الأمان الذي یعصم دماءهم وأموالهم. ذلك له

بل إن أمَّنهم مَن لا یجوز أمانُه عندنا كغیرِ البالغ والمعتوه فظنُّوه أمانًا فدخلوا بلادنا فلیس لنا 

  أن نعرض لهم بل نبلغهم مأمنهم؛ لعدم تمییزهم بین من یجوز أمانه ومن لا یجوز.

سلمین بتأشیرة الدخول، فإنه یكون مستأمَنًا، وكذلك الحال في دخول المسلم إلى بلاد غیر الم

ولا یجوز له حینئذ أن یقوم بأي انتهاك لحرماتهم أو تَعَدٍّ علیهم، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم علیه 

  حرام، ولو تعدَّى على شيء من ذلك كان غدرًا وخیانة منه على ما ذكر العلماء.

وه أو بعضُهم وأدخلوه في بلادهم بمعروف قال الإمام الشافعيُّ رضي االله عنه: ((فإن أمّن

عندهم في أمانهم إیاه، وهم قادرون علیه، فإنه یلزمه لهم أن یكونوا منه آمنین... فأمانهم إیاه أمانٌ 

لهم منه، فلیس له أن یغتالهم ولا یخونهم... إذا دخل قوم من المسلمین بلاد الحرب بأمان فالعدو 

لغوا مدة أمانهم، ولیس لهم ظلمهم ولا خیانتهم... ولا نعرف شیئًا منهم آمنون إلى أن یفارقوهم أو یب

  .)٣(یُروَى خلاف هذا))

وقال الإمام محمد بن الحسن الشیباني: ((ولو أن رهطًا من المسلمین أتوا أولَ مسالح أهل 

الحرب فقالوا: نحن رسُل الخلیفة، وأخرجوا كتابًا یشبه كتاب الخلیفة أو لم یخرجوا، وكان ذلك خدیعةً 

أهل الحرب ولا منهم للمشركین، فقالوا لهم: ادخلوا، فدخلوا دار الحرب، فلیس یحل لهم قتلُ أحد من 

                                                           

 ).٨٦/ ٤» (فتح الباري) «١(

 ).١٩٦/ ٤للإمام الشافعي (» الأم) «٢(

 ).١٨٨، ١٦٥ - ١٦٤/ ٤للإمام الشافعي (» الأم) «٣(



 
 

٣١٧ 
 

 

  أخذُ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم)).

قال شارحه: ((لأنه لا طریق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلین المسلمین حقیقةً، 

وإنما یُبنَى الحكمُ على ما یُظهرون؛ لوجوب التحرز عن الغدر، وهذا لِمَا بیَّنا أن أمر الأمان شدید 

  .)١(والقلیل منه یكفي))

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: ((مسألة: مَن دخل إلى أرض العدو بأمان لم یَخُنْهم في 

مالهم... وأما خیانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خیانتَهم وأمنِه إیاهم مِن 

  .)٣( )٢(نفسه، وإن لم یكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى... إلخ))

یظهر ضررُ هذا النمط من المفتین، وكیف أن منهج التشدُّد والعنف في الفتوى من  هكذا

–الغلو المذموم، وسلوك هذا المنهج أتى بثماره المدمرة على الأفراد والمجتمعات والدول، وما زالت 

 تُعاني منه دولٌ فشا فیها هذا الوباء الذي یرفضه الشرع، وتستجهنه الفِطَر السلیمة، - إلى الآن

  والعقول المستقیمة.

ولا ریب في أن كل الغلاة والمتشددین في تاریخنا كانوا یرون أنفسهم على صواب، وأن الحق 

معهم لا مع غیرهم، حتى الخوارج الذین صحت الأحادیث في ذم وجهتهم، والتحذیر منهم، ومن 

قرآن، ولكنهم مع هذا غلوهم في الدین، برغم مبالغتهم في التعبُّد الظاهري من صلاة وصیام وتلاوة 

  .)٤(یستحلون دماء المسلمین من غیرهم وأموالهم. یقتلون أهل الإسلام، ویدعون أهل الأوثان

  ومن أسباب ظهور هذا الفكر الضیق المتشدد:

  ضعف العلم، وقلة التلقي لآلیاته: - ١

ا في فكثیرٌ ممن تشدَّدوا لم یتخرجوا في مدارس ولا جامعات علوم شرعیة، أو قد تخرَّجُو 

أماكن لا تنتهج الفكرَ الوسطيَّ المعتدل في تدریس الشریعة وعلومها، بل من هؤلاء من أفتى في 

                                                           

 ).٦٧ - ٦٦/ ٢» (السیر الكبیر مع شرح السرخسي) «١(

 ).٥٨٧/ ١٢» (المغني) «٢(

 م.٢٠٠٩سبتمبر  ٢٩)، بتاریخ: ٤٤٧، فتوى رقم (»دار الإفتاء المصریةفتاوى ) «٣(

 ).٥٤للدكتور یوسف القرضاوي (ص » دراسة في فقه مقاصد الشریعة) «٤(



 
 

٣١٨ 
 

 

  .)١(أخطر القضایا، وكان شیخُه كتابَه، بل ربما لم یقرأ أصلاً كتابًا من كتب العلم الشرعي

  إغفال مقاصد الشریعة: - ٢

مع جهل تامٍّ بمقاصد  وقصر الباع عن النظر في روح النص، ومآلات العمل بظاهره.

  الشرع، وإغماض العین عن مآلاته، وتبعاته.

وكم جرَّ الاقتصار على إغفال النظر في مقاصد الشریعة إلى تضییقٍ وتشدیدٍ مفرطٍ، أدى 

 بكثیرین إلى النفور من أحكام الشرع؟! 

ؤها، قال الریسوني: ((إن النصوص إذا أُخذت بظاهرها وحرفیّتها فقط ضاقَ نطاقها وقل عطا

وإذا أُخذت بعللها ومقاصدها كانت مَعینًا لا ینضَبُ؛ فیفتح باب القیاس، وینفسح باب الاستصلاح، 

  .)٢(وتجري الأحكام مجراها الطبیعي في تحقیق مقاصد الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد))

الواقع ركنٌ أساسيٌّ  وهذا سببٌ رئیسيٌّ في التشدُّد والتضییق. إنَّ إدراك الغفلة عن إدراك الواقع: - ٣

من أركان الإفتاء، وإنَّ النظرَ في كتب الفروع الفقهیة المختلفة وأخذ الأحكام الشرعیة منها بواقع 

وعرفٍ معین كان في زمانها، ثم الإفتاء بها في واقع وعُرفٍ مختلفٍ عنها، فهذا مفسدتُه أعظمُ من 

  مصلحته، وخطؤه أكبر من صوابه.

الواقع من حدوث فتن واضطراباتٍ! لذلك كان على المفتي النظرُ إلى  وكم تسبَّب عدمُ إدراك

  المآلات التي یؤول إلیها العمل بفتواه في أرض الواقع.

قال: ((فمهما تجدَّد من العرفِ اعتبره، ومهما  - رحمه االله-وما أجملَ ما سطره الإمامُ القرافي 

بل إذا جاءك رجلٌ من غیر أهل سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، 

إقلیمك یستفتیك لا تجرِهِ على عُرفِ بلدك واسأله عن عرفِ بلده وأجرِه علیه وأفته به دون عرف بلدك 

                                                           

وعدد صفحاته أربع وخمسون صفحة، وهو للمهندس محمد عبد السلام فرج، الذي » الفریضة الغائبة«) كتاب ١(

واستحل به دماءهم. وكان من ثمرة العمل بالكتاب قتل الرئیس الراحل محمد كفر فیه حكام العرب، ووصفهم بالردة، 

أنور السادات، وظل هذا الكتاب میثاقًا للجماعات الإرهابیة. وهناك ردود على هذا الكتاب من علماء الأزهر 

  الشریف.

 –رحمهما االله–لفضیلة الشیخ جاد الحق علي جاد الحق، والشیخ عطیة صقر » نقض الفریضة الغائبة«ینظر: 

 هجری�ا. ١٤١٤هدیة مجلة الأزهر عدد المحرم عام 

للدكتور: أحمد الریسوني، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشریعة » نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي) «٢(

 ).٣٣٣بجامعة محمد الخامس وبدار الحدیث الحسینیة بالرباط، (ص



 
 

٣١٩ 
 

 

 .)١(والمقرر في كتبك، فهذا هو الحقُّ الواضح بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضیین))

ویعیش بفهمها كلُّ من یتصدر للإفتاء، إن عبارة الإمام القرافي هذه لا بد أن یحفظ حروفَها 

فعلى سبیل المثال نجد من المسائل التي تتعلق بأمور طبیة تعرض على الفقیه، وهذه نوازل 

مستحدثة، قد تتعلق بعلومٍ كالكیمیاء أو الفیزیاء أو الطب أو التحلیل الغذائي، فهذه لابد فیها من 

لى حقائقها وواقعها، فالجرأة على الإفتاء فیها دون الرجوع إلى علمائها عند أربابها؛ وذلك للوقوف ع

إدراك واقعها جهلٌ فاحش، وكم حُرِّمت أشیاء وأبیحت أخریات ثم بان خطؤها! وما ذلك إلا من 

  تقصیرِ الفقیه في إدراك واقعها.

وهذه العملیة تحتاج إلى ملَكة راسخة في النفس، وهي  العجز عن تنزیل النصوص على الواقع: - ٤

أتى إلا من خلال الدربة والممارسة، مع مداومة النظرِ في فتاوى المجتهدین، وتحلیلها تحلیلاً لا تت

دقیقًا، والنظر في الواقِع الذي صدرت فیه، وكیف قاموا بتوظیف الأدلة، وما أُعمل منها، وما هُجر، 

  ولماذا هُجر، والآثار التي ترتبت على فتاواهم.

وحدها، بل لا بد من مطالعة كتب التاریخ والطبقات وكل هذا لا یجده في كتب الفروع 

وغیرها، وذلك لا یكون إلا على أیدي المفتین المتقنین، ولا بد أن یمارس الفتوى عملی�ا مع الجماهیر، 

فیتدرب على التحقیق معهم، والغوص في الوقائع التي یعرضونها علیه، ویرى المآلات التي قد تترتب 

  .)٢(تهم...على فتواه من خلال مناقش

رضي االله –قال أبو الأصبغ عیسى بن سهل: ((كثیرًا ما سمعت شیخنا أبا عبداالله بن عتاب 

: الفتیا دُربة، وحضور -رحمه االله–یقول: الفتیا صنعة. وقد قال أبو صالح أیوب بن سلیمان  –عنه

ي أول مجلس الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة، وقد ابتلیتُ بالفتیا فما دریت ما أقول ف

شاورني فیه سلمان بن أسود، وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن، والتجربة أصل في كل 

 .)٣(فن، ومعنى مفتقرٌ إلیه))

    

                                                           

 ).١/١٧٧للقرافي (» الفروق) «١(

للأستاذ الدكتور: شوقي إبراهیم علام، مفتي الدیار المصریة السابق، » لإفتاء: البناء والمنهجیةالفتوى وا) «٢(

 ).٤٧(ص

 ).٢١للشیخ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیّه، (ص» صناعة الفتوى وفقه الأقلیات«) ینظر: ٣(
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  المفتي الظاهري

ویُقصد بالمفتي الظاهري: الذي یثبت على الأحكام مهما تغیَّر الزمان، منكِرًا مبدأَ تغیُّر 

  والمكان والأحوال.الفتوى بتغیر الزمان 

وهذا النمط بهذا الفكر موجودٌ بكثرة، وهو فرع عن المتشددین، إلا أنه أخصُّ في بعض 

الصفات، فهذا النوع عنده الأدلة والنصوص إلا أنه لا ینظر فیهما إلى المعلل منها، كما لا ینظر 

  إلى معقولیة المعنى.

یُخالف روح التشریع ومقاصدها، على  فهذه المدرسة الظاهریة فیها من الجمود والحَرفیة ما

فهي التي تبني نصوص الشریعة على عللٍ  –رحمه االله–الرغم من عبقریة إمام المذهب ابن حزم 

  مطردة، أو غیر مطردة؛ لأنها تعتبر الأحكام غیر قابلة للتفسیر والتبدیل.

، ولكل من یولد إلى یوم القیامة ف ي الأرض، فصح قال ابن حزم: ((إن الدین لازم لكل حيٍّ

أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا المكان، ولا لتغیر الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدًا في كل مكان، 

  .)١(وفي كل زمان وعلى كل حال))

ودلیلهم على دعوى عدم تغیر الأحكام أن االله تعالى قد أكمل دینه وأتمَّ شرعَه فلا حاجة معه 

  .)٢(إلى غیره

أتباع هذا المذهب بسبب عدمِ قولهم بالقیاس. وردَّ علیهم أبو الولید بنُ وإنما كان ذلك من 

من یدعي أنه لا نازلة إلا وفي الكتاب علیها  - الظاهریة-فمنهم فقال: (( –رحمه االله - رشد الجدُّ 

، ومن بلغ هذا الحدَّ فقد سقط تكلیمه؛ لأنه عاند الحق وجحد الضرورة، وإن كلمناه مسامحةً  نصٌّ

علیه نوازلَ مثل العول في الفرائض وتقدیر أروش الجنایات، وتقویم المتلفات، ومقاسمة الجد أوردنا 

الإخوة والأخوات، ومثل ثوب أطارته الریح في قدر صباغ، ودینار وقع في مجمرة رجل، وما أشبه 

  .)٣())ذلك، وطالبناه بالنص على ذلك من الكتاب. فلا شك في عجزه عن ذلك

ولا شكَّ أن المفتي الذي لا یُفتي إلا بالنص وظاهره، دون إعمال القیاس، مع إغفال المقاصد 

                                                           

 ).٥٩/ ٥لابن حزم (» الإحكام) «١(

 ).٦٠٠بد الحكیم الرمیلي، (صد. ع» تغیر الفتوى في الفقه الإسلامي) «٢(

 ).٣٧/ ١لأبي الولید ابن رشد القرطبي الجد (» المقدمات الممهدات) «٣(
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والمصالح، سیوقع الناس في حرجٍ كبیر؛ لأنه سیقف عند كثیر من الفروع التي لا یجد لها حكمًا، 

  كما بیَّن ذلك الإمامُ ابن رشد رحمه االله.

  نماذج من فتاوى هؤلاء: 

  النوع كثیرٌ من فتاوى الجماعات السلفیة، ومنها:ومما یدخل تحت هذا 

  فتوى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة:

وأطال الكلامَ في المسألة؛ متبنیًا رأيَ ابن حزم  –رحمه االله–والتي تبنَّاها الشیخُ الألباني 

یها وكلام الإمام الشوكاني والشیخ صدیق حسن خان، تاركًا رأي جمهور الفقهاء الذین أوجبوا ف

  .)١(الزكاة

والمتأمل لهذه الفتوى یظهر له جلی�ا أن عدم إیجاب الزكاة في عروض التجارة یعد من 

الإجحاف بحقِّ الفقیر والمسكین ونحوهم، وكذلك یعدُّ عدمَ إدراك للواقعِ الذي صارت فیه عروض 

المذاهب الفقهیة،  التجارات بالملیارات. وفي عدم إیجاب الزكاة في عروض التجارة جرأةٌ على مخالفة

  التي لا یهتمُّ أتباع هذه المدرسة بخلافها.

قال أبو عبید القاسم بن سلام: ((أموال التجار عندنا، وعلیه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض 

واجب فیها، وأما القول الآخر فلیس من مذاهب أهل العلم عندنا، وإنما وجبت الزكاة في العروض 

للتجارة، وسقطت عنها إذا كانت لغیرها؛ لأن الرقیق والعروض إنما عُفي والرقیق وغیرها إذا كانت 

عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر 

وأما أموال التجار فإنما هي للنماء وطلب الفضل. فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي  العوامل.

  .)٢(ب نسلها وزیادتها، فوجبت فیها الزكاة لذلك))التي یطل

قال ابن عبد البر: ((أما داود بن علي فإنه شذَّ عن جماعة الفقهاء فلم یر الزكاة فیها على 

  حال اشتریت للتجارة أو لم تشتر للتجارة)).

احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجبٌ عجیب؛ : ((-رحمه االله-ثم قال 

لأن ذلك نقض لأصولهم ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا علیه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب 

، ولم یخص مالاً من ]١٠٣[التوبة:  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقةًَ﴿والسنة؛ لأن االله عز وجل قال في كتابه: 

اهر هذا القول یُوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال، إلا ما أجمعت الأمة أنه لا مال. وظ
                                                           

 ).٣٦٦ – ٣٦٤للشیخ الألباني (ص » تمام المنة في التعلیق على فقه السنة«) ینظر ١(

 ).١/٨٥لأبي عبید القاسم بن سلام (» الأموال«) ینظر ٢(
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زكاة فیه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول في إیجاب الزكاة 

أن فیها إجماعٌ من الجمهور الذین لا یجوز الغلط علیهم، ولا الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحیل 

  .)١(یجوز الغلط في التأویل على جمیعهم))

  وهؤلاء لا یبالون بمخالفة الجمهور، والخروج عن اتفاق الأئمة في كثیر من المسائل.

وقد أفتت دار الإفتاء المصریة بوجوب الزكاة في كلِّ ما یُعدُّ للتجارة بشروط. وكانت إجابتها 

  في هذه المسألة ما یلي:

 علیه الإجماع-الذي علیه جمهور فقهاء المسلمین "
َ
أن الزكاة واجبة في المال المُعَدِّ  -وحُكِي

للتجارة. والمقصود بالتجارة: التملُّك بعقد معاوضة محضة؛ بقصد البیع؛ لغرض الربح، وهذا ما یشیر 

وآله وسلم یأمرنا قال: كان رسول االله صلى االله علیه  - رضي االله عنه- إلیه حدیث سَمُرَةَ بن جندب 

 ». سننه«أن نُخرِج الصدقةَ مِمّا نُعِدُّ للبیع. رواه الإمام أبو داود في 

وهذا هو الذي یتحصل من تعریف الفقهاء للتجارة التي یجب في مالها الزكاة، قال الشیخ أبو 

  ولا یصیر العرض للتجارة إلا بشرطین:«إسحاق الشیرازي: 

  أن یملكه بعقد فیه عوض كالبیع والإجارة والنكاح والخلع.  أحدهما:

  أن ینوي عند العقد أنه تَمَلَّكَه للتجارة.  والثاني:

وأما إذا ملكه بإرث أو وصیة أو هبة من غیر شرط الثواب، فلا تصیر للتجارة بالنیة، وإن 

  . )٢(»ملكه بالبیع والإجارة ولم ینو عند العقد أنه للتجارة لم یصر للتجارة

قال أصحابنا: مال التجارة هو: كل ما قُصِدَ الاتِّجارُ فیه عند تَمَلُّكِه «وقال الإمام النووي: 

  .)٣(»بمعاوضةٍ محضة

مة الحجاوي الحنبلي في تعریف عروض التجارة: ((وهي ما یُعَدُّ لبیعٍ وشراءٍ؛  وقال العلاَّ

  .)٥(>>)٤(لأجل ربحٍ، غیر النقدین غالبًا))

  الذهب المحلق:فتوى تحریم 

رحمه –حیث حرَّم الشیخ الألباني  -أیضًا- وهذا من عجائب فتاوى هذا النوع من المفتین 

                                                           

 ).٣/١٧٠لابن عبد البر (» الاستذكار) «١(

 ).٦/٤٨» (المهذب في فقه الشافعي) «٢(

 ).٦/٤٨» (المجموع) «٣(

 ).١/٢٧٥» (الإقناع) «٤(

 م.٢٠٢١سبتمبر  ٠٩) بتاریخ: ٨١١٥، فتوى رقم (»فتاوى دار الإفتاء المصریة) «٥(
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  لبس المرأة للذهب المحلَّق، وانتصر لهذا القول الشاذ، الذي لم یُسبق إلیه من قبل. –االله

مع واعلم أن النساء یشتركن  م خاتم الذهب ونحوه على النساء:ی: ((تحر - رحمه االله–قال 

الرجال في تحریم خاتم الذهب علیهن، ومثله السوار والطوق من الذهب؛ لأحادیث خاصة وردت 

  .)١(فیهن، فیدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقید بالرجال... إلخ))

  ثم ذكَر أحادیثَ عامة واستدل بها على دعواه.

الخاتم، والسوار، والطوق  ما یحیط بالعضو، وذكر من أمثلته:» المحلق«ویقصد الشیخ بـ

  ونحوهم.

وهذا من شذوذات الأقوال، وأعجبها. قال ابن عبد البر: ((لا خلاف بین العلماء أن التختُّم 

  .)٢(بالذهب جائز للنساء، وقد جاء في كراهیته للنساء حدیثٌ شاذٌّ منكرٌ))

وأجمعوا أنه فقال: ((ونقَل الإجماع على إباحته للنساء مطلقًا دون تقیید بالمحلَّق أو غیره، 

  .)٣(للنساء مباح))

 .)٤(وقد رد على هذه الفتوى بعضٌ من المعاصرین من أهل العلم

إن فقه المقاصد بعیدٌ عن نمط المفتین في هذه المدرسة؛ فهم لا یرون الغوصَ في أسرار 

المذاهب الأربعة، الشریعة، ولا النظر فیما وراء النصوص، ولا ینظرون في كتب الفروع الفقهیة لأئمة 

بل لا یُقیمون لها وزنًا ویعولون على أخذ الحكم من الآیة أو الأثر فقط، على فهمهم، وهذا یجعلهم 

 یخرجون كثیرًا عن المدرسة العلمیة الوسطیة، ویوقعون من یستفتونهم في ضیق وحرج.

    

                                                           

 ).٢٢٢للشیخ محمد ناصر الدین الألباني (ص» آداب الزفاف) «١(

 ).٨/٣٩٣لابن عبد البر (» الاستذكار) «٢(

 ).٨/٣٠٤) المصدر السابق (٣(

) مِن هؤلاء: الشیخ إسماعیل بن محمد الأنصاري الباحث في دار الإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، في رسالة ٤(

 ».إباحة الذهب المحلق للنساء«له بعنوان: 
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  مفتي النابتة

. وبعض العلماء )١(»النابتة«هي مدرسة جدیدة من الظاهریة، أطلق علیهم بعضُ شیوخنا 

  ».الظاهریة الجُدد«المعاصرین یسمیها 

قال الشیخ القرضاوي: ((وقد سمیتُ هؤلاء في بعض ما كتبت بالظاهریة الجدد، فلهم من 

الظاهریة جمودهم، ووقوفهم عند الظواهر، وإنكارهم للحكم والمقاصد، والقیاس الصحیح، وإن لم یكن 

رُهم، ولا سیما في معرفة النصوص والأحادیث والآثار. ولقد اتفق جمهور عندهم علمُ الظاهریة وتبحُّ 

الأمة على تعلیل أحكام الشریعة، ووجوب رعایة المقاصد في الفقه والفتوى والقضاء، وبالغ الظاهریة 

في الأخذ بظواهر النصوص، والاستمساك بحرفیتها، إلى حد انتهى بهم إلى أفهام عجیبة، وآراء 

  .)٢(ا الشرع والعقل جمیعًا، برغم عبقریة إمام المذهب: ابن حزم))غریبة، ینكره

والمفتي من هذا النمط أشبهُ بالمفتي الظاهري، ولكنه أشدُّ ظاهریةً وأعظم خطرًا، مع إغفال 

  لفقه المقاصد.

  وهم یشاركون في الواقع الإفتائي، ولهم مقلدون كُثُر. ومما یمیز هذا النمط من المفتین: 

 فهم والتفسیر.حَرفیة ال  -١

 الجنوح إلى التشدُّد والتعسیر. -٢

 الاعتداد بالرأي إلى حد الغرور. -٣

 الإنكار بشدة على المخالفین مع تجریح المخالف إلى حد التكفیر. -٤

 .)٣(عدم المبالاة بإثارة الفتن الدینیة والمذهبیة وغیرها -٥

  نماذج من فتاوى هؤلاء:

 قضایا المرأة: - ١

منع المرأة من العمل، وإن كانت هي أو عائلتها في أمسِّ الحاجة إلیه، ویریدون منها أن 

تظل حبیسةَ البیت، ویعممون ما ورد في نساء النبي على جمیع نساء المسلمین، مع أن االله تعالى 

 . ]٣٢[الأحزاب:  ﴾يانساء النبِي لَستُن كَأَحد من النساء﴿قال: 

  تشهد المرأة في الانتخابات، فلا یكون لها صوت بالإیجاب أو السَّلب.لا 

                                                           

 صریة الأسبق.) الذي یُطلق هذا الاسم على هؤلاء هو الأستاذ الدكتور: علي جمعة محمد، مفتي الدیار الم١(

 ) وما بعدها، باختصار.٤٥للدكتور یوسف القرضاوي (ص» دراسة في فقه مقاصد الشریعة) «٢(

 ).٥١) المصدر السابق (ص٣(
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 .لا تُرشَّح لمجلس الشورى أو النواب أو حتى البلدیة 

 العلاقة مع أهل الكتاب: - ٢

 .یدعون إلى أخذ الجزیة باسمها وعنوانها من المواطنین المسیحیین 

 لطریق نُلجئهم إلى أضیقِه.یقولون: لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقیناهم في ا 

  تطبیق ما ذكره الفقهاء حرفی�ا في العصور الماضیة من أحكام أهل الذمة، ومنها تمییزهم في

 الزيِّ عن المسلمین، ولا یتولون وزارةً، ولا یترشحون للمجالس النیابیة.

 :ربیةٌ بدعةٌ غ یُفتون بأن الدیمقراطیة كلها منكر تجب مقاومته، وأخذ القرار بالأكثریة

 مستوردة.

 العبادات: - ٣

  ممنوع أخذ القیمة في الزكاة، وممنوع العمل بالحساب في الصوم لا في الإثبات، ولا في

 النفي.

  زحام الحجیج، ممنوع رمي الجمرات قبل الزوال، ویجب المبیت بمنى أیام التشریق مهما كان

 ضیق المكان.و 

 دعوة.یمنع الاجتهاد في الفقه، والابتكار في أسالیب ال 

 ١(لا بد أن تبقى الحیاة كما كانت في عصور السلف، مظهرًا، ومخبرًا(. 

إن هذا الصنف من المفتین قصَر نظرَه عن إدراك الواقع، ولا ینظُر إلى تطور الزمان وما 

طرأ على أحوال الإنسان في المجالات العلمیة المختلفة، وكیف أن المرأة أصبحت تنُافس في تلقي 

المختلفة، بل وصارت في بعض المجالات أنشطَ وأقدرَ على التفوق من رجال كثیرین حولها، العلوم 

لیظهر له أن الواقع قد اختلف عند المرأة، فصارت قادرة على الخوض في شتى مجالات العمل، 

  فصارت طبیبة، ومهندسة، ومدیرة، ورائدة فضاء، وتولت قیادات ووزارات.

صادرة عنها بخصوص تولي المرأة القضاء، وغیره من الأعمال ولدار الإفتاء المصریة فتوى 

القیادیة؛ لتبین فیها كیف أن الفتوى تتغیر بتغیر الزمان والأحوال، وكان جوابها عن هذه المسألة 

  كالآتي:

أما الذین أجازوا تولي المرأة للولایات العامة والقضاء، فقد أشار إلیهم العلامة ابن قدامة في "

                                                           

 ) بتصرف یسیر.٤٧، ٤٦) المصدر السابق (ص ١(
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فقال: ((قال أبو حنیفة وأصحابه: یجوز أن تلي النساء القضاء فیما یجوز أن تقُبل  ،)١(»المغني«

شهادتهن فیه وحدهن أو مع الرجال؛ لأن في الشهادة معنى الولایة، ولا یجوز في الحدود والقصاص؛ 

ا، لأن شهادتهن لا تقُبل في ذلك. وحُكي عن ابن جریر الطبري أنه أجاز تقلُّدَ المرأة القضاء مطلقً 

وعلل جواز ولایتها بجواز فُتیاها؛ وقد ذهب بعض الشافعیة إلى أنه لو وَلَّى سلطان ذو شوكة امرأةً 

. كما أشار إلیه العلامةُ ابن المُلقِّن، فقال: [وجوَّز ابن جریر أن تكون حاكمًا؛ )٢(القضاءَ نفذ قضاؤها]

ي كل أمر تجوز فیه شهادة وحكاه ابن خویز منداد عن مالك، وقال أبو حنیفة: تكون حاكمًا ف

  .)٣(النساء))

وذكرهم أیضًا المباركفوري فقال: ((وأجازه الطبري وهي روایة عن مالك وعن أبي حنیفة عما    

  .)٤(تَلِي الحكمَ فیما تجوز فیه شهادة النساء))

وذهب الإمام ابنُ حزم إلى القول بالجواز، وساق وجه دلالاته على ذلك، كما ناقش أدلةَ 

وقد روي عن عمر بن  –وهو قول أبي حنیفة–حیث قال: ((وجائز أن تلي المرأة الحكمَ المنع؛ 

السوقَ، فإن قِیلَ: قد قال رسول االله صلى االله علیه  –امرأة من قومه-  )٥(الخطاب أنه ولّى الشِّفاء

لأمر العام الذي هو الخلافة. . قلنا: إنما قال ذلك في ا)٦(»لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً «وسلم: 

 مَسْؤُولَةٌ عَنْ «بُرهَان ذلك قوله صلى االله علیه وسلم: 
َ
وَالْمَرْأَةُ راَعِیَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِي

  .)٧(»رَعِیَّتِهَا

وقد أجاز المالكیُّون أن تكون وصیة ووكیلة، ولم یأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور،    

                                                           

 ).٣٩/ ٩لابن قدامة الحنبلي (» المغني) «١(

 ).٣٩/ ٩» (المغني) «٢(

 ).٦١٠/ ٢١لابن الملقن (» التوضیح شرح الجامع الصحیح) «٣(

 ).٤٤٧/ ٦» (تحفة الأحوذي) «٤(

) قیل: اسمها لیلى، والشِّفاء لقب، أسلمت قبل الهجرة وبایعت، وهي من المهاجرات الأُوَل، وكانت من عقلاء ٥(

لها؛ النساء وفُضلائهن، وكان صلى االله علیه وسلم یزورها في بیتها... وكان عمر یقدِّمها في الرأي ویرعاها ویفضِّ 

ها شیئًا من أمر السوق. ینظر   ).٤٧٠/ ١» (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك«وربما ولاَّ

حدیث » كتاب النبي صلى االله علیه وسلم إلى كسرى وقیصر«باب » المغازي«) أخرجه البخاري في كتاب ٦(

  ) من حدیث أبي بكرة رضي االله عنه. ٤٤٢٥(

)، ومسلم في ٢٥٥٨حدیث (» العبد راع في مال سیده«باب » العتق«كتاب ) متفق علیه؛ أخرجه البخاري في ٧(

فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعیة، والنهي عن إدخال المشقة «باب » الإمارة«كتاب 

 )، من حدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما.١٨٢٩حدیث (» علیهم
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  .)١(التوفیق))وباالله تعالى 

ولقد ذخرت الشریعة الغراء بجملة من الأدلة والشواهد تُشیر إلى تولي المرأة لمناصب رفیعة 

 –أیضًا-في دیار الإسلام كما سبق بیانُه عن الشِّفاء، التي ولاها سیدنا عمر أمرَ السوق، ومنهن 

رضي االله -ء بنت نهیك رأیت سمرا«سمراء بنت نهیك، فقد روى الطبراني بسنده إلى أبي بلج قال: 

علیها درعٌ غلیظٌ، وخمار غلیظ، بیدها سوط  -صلى االله علیه وسلم-وكانت قد أدركت النبيَّ  - عنها

  .)٢(»تؤدِّب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

ومن ذلك أیضًا ما أشار إلیه العلامة ابن الجوزي قال: ((ثم دخلت سنة ستٌّ وثلاثمائة... 

  .)٣(السنة قعدت ثمل القهرمانة في أیام المقتدر للمظالم، وحضر مجلسها القضاة والفقهاء))وفي هذه 

وفي ضوء ما سبق، وتأسیسًا علیه؛ فلا یصحُّ الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة 

؛ لأن »مْرَأَةً لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ ا: «-صلى االله علیه وآله وسلم- المناصب العامة بقول النبي 

هذا الحدیث الشریف ورد على سببٍ مخصوص، وهو ما یُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة 

العین؛ وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَیَّن، والأصل في واقعة العین أنها تختص بالشخص 

  .>>المُعَیَّن الذي وقعت لأجله، فلا تعمُّ في حكمِها غیره

  بیان سبب ورود الحدیث، ثم قالت:  وأطالت الفتوى في

وعن الصلة الوثیقة بین سبب ورود الحدیث الشریف، ودعاء النبي صلى االله علیه وآله وسلم "

... ما أفلح قوم«–على كسرى ومُلْكِه، یقول الإمام القسطلاني: ((والغرض من ذكر هذا الحدیث 

قَه هنا بیان أن كسرى لما مزَّق كتابه صلى االله علیه  -»إلخ وسلم ودعا علیه؛ سلَّط االله علیه ابنَه فمَزَّ

وقتَلَه، ثم قتَلَ إخوتَه؛ حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمیر المرأة؛ فجرَّ ذلك إلى ذهاب ملكهم ومُزِّقوا؛ 

  .)٤(واستجاب االله دعاءَه صلى االله علیه وسلم))

كسرى حین مزَّقه، كما أكد على هذا المعنى وتلك الصلة فقال: ((هو مِن تَتمة قصة كتاب 

                                                           

 ).٥٢٨ ،٥٢٧/ ٨» (المحلى بالآثار) «١(

 ).٧٨٥) حدیث (٣١١/ ٢٤» (المعجم الكبیر«) أخرجه الطبراني في ٢(

 ).١٧٨١٨١/ ١٣لابن الجوزي (» المنتظم) «٣(

 ).١٩٣، ١٩٢/ ١٠للقسطلاني (» إرشاد الساري) «٤(
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  .)١(وقتَلَهُ ابنُه، ثم مات الابنُ بالسم الذي دسه أبوه له، ثم جعل البنت ملكة))

  .)٢(وقال أیضًا: ((وابنة كسرى اسمها بوران... وكان مدة ملكها سنة وستة أشهر))

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم لَمَّا علِم بولایة 

قِه، إجابةً لدعوته علیهم؛ مصداقًا لقول االله عز وجل:  المرأة؛ أخبر أن هذا علامةُ ذهاب ملكهم وتمزُّ

؛ ومن ]٥٧[الأحزاب:  ﴾الدنْيا والْآخرة وأعَد لَهم عذَابا مهِيناإِن الَّذين يؤذُون اللَّه ورسولَه لعَنهم اللَّه في  ﴿

ثمَّ فلا یُعَد ذلك إخبارًا عام�ا منه صلى االله علیه وآله وسلم بأن كلَّ قوم یُوَلُّون امرأةً علیهم أنهم لا 

 یُفلحون.

المناصبَ العامة: ما  ومما یُستأنس به في هذا الصدد ویُستدلُّ به على جواز تولي المرأة

عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبیه قال: سمعت رسول » صحیحه«أخرجه الإمام ابن حبان في 

مَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ «االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول:  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ؛ فَالإِْ

رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ  رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ 

  .)٣(»تِهِ رَعَیَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیَّ 

((قال الخطابي: اشتركوا؛ أي الإمام »: فتح الباري«ابن حجر العسقلاني في  قال الإمام

والرجل ومن ذُكِرَ في التسمیة؛ أي في الوصف بالراعي... ولا یلزم من الاتصاف بكونه راعیًا، ألاَّ 

  .)٤(یكون مرعی�ا باعتبار آخر))

و مسلمة یمكن له أن وقد ورد في الهدي النبوي الشریف ما یدلُّ ویؤكد على أن أي مسلم أ

عن عمرو » سننه«یتحمَّل مسؤولیتهم، ویصحُّ أن یسعى في أمورهم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في 

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ؛ «بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال: رسولُ اللَّهِ صَلَّى االله علیه وسلم: 

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ    .)٥(»یَسْعَى بِذِمَّ

((والمعنى: أن ذمة المسلمین »: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح«قال المباركفوري في 

واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر، شریف أو وضیع، فإذا أَمَّنَ أحدٌ من المسلمین كافرًا وأعطاه 

                                                           

 ).٢٣٢/ ١٦لشمس الدین الكرماني (» الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري) «١(

 ).١٧٣/ ٢٤) المرجع السابق (٢(

). تعلیق شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح على ٤٤٩٠) حدیث (١٠/٣٤٢» (صحیحه«) أخرجه ابن حبان في ٣(

 شرط مسلم.

 ).١١٣/ ١٣للحافظ ابن حجر العسقلاني (» فتح الباري) «٤(

 ).٢٧٥١حدیث (» في السریة ترد على أهل العسكر«باب » الجهاد«) أخرجه أبو داود في كتاب ٥(
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ین كنفس ذمَّة؛ لم یكن لأحدٍ نقضُه، فیستوي في ذلك الرجل والمرأة، والحُر والعبد؛ لأن المسلم

 .")١(واحدة... فأما المرأة فقال ابنُ المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة))

  ثم خلصت الفتوى إلى الآتي:

إن تولي المرأة للمناصب القیادیة أمرٌ جائز شرعًا، والشریعة الإسلامیة لم تنظر إلى النوع "

صلى - أتم وجه، وفي مواقف سیدنا رسول االله إنما اعتبرت الكفاءةَ، والقدرة على إنجاز الأمور على 

 .)٢("ما یحض على الثقة بالمرأة، وإعطائها من الحقوق والقیادة ما تكون مؤهلة - االله علیه وآله وسلم

    

                                                           

 ).٥١٠/ ٩» (ح مشكاة المصابیحمرعاة المفاتیح شر ) «١(

 م باختصار.٢٠٢٠/ ٢٤/٠١) بتاریخ ٤١٤فتوى رقم (» فتاوى دار الإفتاء المصریة) «٢(
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  المفتي المتساهل

  مفهوم التساهل:

  إن مفهوم التساهل في الفتوى یختلف عن مفهوم التیسیر المنضبط.

یعجل المفتي، فیفتي من غیر نظرٍ، أو بغیر تثبت واستجماع إن المقصود بالتساهل هنا: أن 

للمصادر، أو أن یبادر إلى الفتوى لهوًى في نفسه، أو یتبع الحِیَل المحرمة أو غیر ذلك، فهذا الفعل 

  .)١(لا خلافَ في حرمته

وكم أثار هذا النوع من المفتین الاضطرابَ والفتنَ عند الناس؛ حیث یسمعون من أمثال 

  لفتاوى التي لا خُطم لها، ولا أزمَّة، فلا قواعد تُضبط، ولا أصول تتُبع.هؤلاء ا

لذلك كان الفرق جوهری�ا بین التساهل بمفهومه السابق، والقائم على الفوضى وعدم التثبُّت، 

مع التقصیر في البحث وعدم المعرفة بقواعد الترجیح، وبین التیسیر القائم على أُسس علمیة وقواعد 

  قهیة، مع درایة بأحوال الناس وإدراك واقعهم، وتطبیق فقه المقاصد.أصولیة وف

مفرقًا بین التساهل والتیسیر على الناس لتخلیصهم مما یشقُّ علیهم:  –رحمه االله–قال النووي 

((یحرم التساهلُ في الفتوى، ومن عُرف به حرم استفتاؤه. فمن التساهل: أن لا یتثبَّت ویُسرع بالفتوى 

حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة، وعلى هذا  قبل استیفاء

یحمل ما نقل عن الماضین من مبادرة. ومن التساهل أن تحمله الأغراضُ الفاسدة على تتبُّع الحیل 

یرید المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشُّبَه طلبًا للترخیص لمن یروم نفعه، أو التغلیظ على من 

ضره، وأما من صح قصدُه فاحتسب في طلب حیلةٍ لا شبهة فیها؛ لتخلیصٍ من ورطة یَمینٍ ونحوها، 

فذلك حسنٌ جمیل. وعلیه یحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفیان: إنما العلم 

  .)٢(عندنا الرخصةُ من ثقة، فأما التشدید فیحسنه كل أحد))

  خطورة التساهل:

الذي نراه من بعض المتصدرین للفتوى، لَیُفضي في بعض الأحیان إلى القول إن التساهل 

بشذوذات المسائل، وقد یُفضي في أحایین أخرى إلى تحلیل للحرام، بسبب التبني للأقوال المهجورة، 

  المنكرة، التي لم یلتفت إلیها المتقدمون، والعلماء الراسخون من المتأخرین.

                                                           

 ).١/٤٨٩» (مجموعة الفتاوى المؤصلة لدار الإفتاء المصریة) «١(

 ).٨٠- ١/٧٩للإمام النووي (» المجموع شرح المهذب) «٢(
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وال المرجوحة، الشاذة، وتصدیرها للناس على أنها الدین والشرع إن الاجتراء على تزیین الأق

الصحیح، یؤدِّي إلى تفلُّت أصحاب الأهواء من الدین، كما أنه یؤدي إلى إضعاف هیبة الشریعة 

  وأحكامها في نفوسهم، وهذا من المفاسد التربویة والمجتمعیة التي یُفرزها هذا النمط من المفتین.

من المفتین، لَیستدلُّ على منهجه بعموم الآیات والأحادیث التي یُستدل والعجب أن هذا النوع 

بها على المنهج الوسطي والتیسیر المنضبط القائم على قواعد الإفتاء، ومنهجه الصحیح المتوارث 

  عن السلف!

على سبب اختیار هذه الآراء الفقهیة، بأنها  –أیضًا–ثم إن هؤلاء المتساهلین یحتجُّون 

  كتب الفقه، وهي أقوال لبعض الفقهاء. فلماذا یُنكر على من أخذ بها؟!موجودة في 

هكذا تكون ردودهم، لیُسكتوا المنكرین علیهم، ویُقنعوا عوامَّ الناس الذین لا باع لهم في العلوم 

صحیحة، ویُفتى بها، وأنهم وصلوا إلیها لكونهم متبحرین في  –هذه–الشرعیة، بأن اختیاراتهم الفقهیة 

  ع والبحث، وأنهم لم یخرجوا عن المدارس العلمیة في شيء.الاطلا

وهؤلاء یعلمون أن الخلاف منه المعتبر، ومنه غیر المعتبر الذي لم یلتفت إلیه العلماءُ، ولم 

  یعتبروه في الفتوى ولا الترجیح.

: ((وقد زاد الأمر على قدر الكفایة حتى صار الخلافُ في - رحمه االله–قال الإمام الشاطبي 

ووقع فیما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على  مسائل معدودًا من حجج الإباحة،ال

كونه مختلفًا فیه بین أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف؛ فإن له نظرًا آخر، بل في غیر ذلك، 

الخلاف حجة في فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع؛ فیقال: لم تمنع والمسألة مختلف فیها. فیجعل 

الجواز لمجرد كونها مختلفًا فیها، لا لدلیل یدلُّ على صحة مذهب الجواز، ولا لتقلید من هو أولى 

بالتقلید من القائل بالمنع. وهو عین الخطأ على الشریعة؛ حیث جعل ما لیس بمعتمد متعمدًا، وما 

  .)١(لیس بحجة حجة))

هؤلاء المتساهلین إلى حدِّ التفلُّت من  إن هذا الكلام من الإمام الشاطبي یوضِّح منهج

  الأحكام الشرعیة، المتتبعین لرخص العلماء التي لیس لها دلیل شرعي قائم.

ثم ینقل الإمامُ الشاطبي عن الإمام الخطَّابي قولَه الذي یعترض فیه على من یتتبع الخلافات 

لناس لما اختلفوا في الأشربة، الفقهیة ضعیفة الدلیل، والرخص الشاذة. فیقول: ((وقال قائل: إن ا

                                                           

 ).٥/٩٣للإمام الشاطبي (» الموافقات) «١(
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وأجمعوا على تحریم خمر العنب، واختلفوا فیما سواه؛ حرمنا ما اجتمعوا على تحریمه وأبحنا ما 

  سواه)).

ثم قال الإمام الخطابي: ((وهذا خطأ فاحش، وقد أمر االله تعالى المتنازعین أن یردوا ما 

شربة مردودٌ إلى تحریم االله، وتحریم رسوله تنازعوا فیه إلى االله والرسول، فكل مختلف فیه من الأ

  الخمر... إلخ)). 

: ((ولو لزم ما ذهب إلیه هذا القائل للَزِم مثله في الربا والصرف ونكاح –رحمه االله - ثم قال 

 .)١(المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فیها))

  أمثلة من فتاوى هؤلاء:

  جواز الأضحیة بالطائر: - ١

الانتصارَ لهذا القول، معتمدًا على رأيٍ في المذهب الظاهري، وحاول بعضُ المعاصرین 

ضاربًا بما نُقل من إجماع عرض الحائط، معتبرًا مجرد ورود هذا القول الشاذ سببًا في جواز الأخذ 

  به.

قال ابن عبد البر: ((قد أجمع العلماءُ أنه لا یجوز في العقیقة إلا ما یجوز في الضحایا من 

  .)٢(إلا من شذ ممن لا یعدُّ خلافا)) الأزواج الثمانیة؛

  .]٣٤[الحج:  ﴾ولكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزَقَهم من بهِيمة الْأَنْعامِ﴿قال تعالى: 

ولها أي الأضحیة [شروط] عبر عنها الرافعيُّ كالغزالي قال شیخ الإسلام زكریا الأنصاري: ((

بالأركان [الأول: كونها من النَّعم]، وهي الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها بالإجماع، وقال تعالى: 

صلى -، ولم ینقل عنه ]٣٤[الحج:  ﴾عامِولكلُِّ أُمة جعلْنا منسكًا ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزَقَهم من بهيِمة الْأَنْ﴿

ولا عن أصحابه التضحیةُ بغیرها؛ ولأن التضحیة عبادة تتعلق بالحیوان فتختصُّ  -االله علیه وسلم

  .)٣(بالنَّعم كالزكاة، فلا یجزئ غیر النعم من بقرِ الوحش وحمیرِه والظباءِ وغیرها))

    

                                                           

» أعلام الحدیث (شرح صحیح البخاري)«)، وكلام الإمام الخطابي وقفت علیه في كتابه ٩٣/ ٥» (الموافقات«) ١(

)٢٠٩٢ - ٢٠٩١/ ٣.( 

 ).٣٢١/ ٥لابن عبد البر (» الاستذكار) «٢(

 ).١/٥٣٥لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري (» أسنى المطالب شرح روض الطالب) «٣(
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  المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث: - ٢

المسألة ینادي بها بعضُ أساتذة الأزهر، وهذا من شذوذِ العلم، وما هو إلا هدمٌ لثوابت وهذه 

الدین، ودفعُ بعض الناس إلى الجُرأَة على أحكام القرآن، فالأمر لم یقف عند هذا النمط من المفتین 

طرٌ عظیمٌ على المتساهلین عند التلاعب بالسُّنة فقط، بل تعدَّى الأمر إلى القرآن الكریم، وفي هذا خ

  معتقدات الناس.

ولقد ردَّت دار الإفتاء المصریة في فتوى لها مطولة على أمثال هؤلاء الذین ینادون بمساواة 

  الرجل بالمرأة في المیراث جاء فیها:

ر في میزان الشریعة الإسلامیة الغراء أن المرأةَ والرجلَ متساویان في أصل الخلقة " تقرَّ

والقیمة الإنسانیة، وكذلك تحمل مسؤولیة الأعمال في سائر التكالیف الشرعیة؛ فقد جاء ذكر المرأة 

ا أيَها الناس ي﴿تصریحًا مع الرجل في كثیر من آيِ الذكر الحكیم على سبیل المساواة؛ قال االله تعالى: 

ا ويرَالًا كثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحنَفْسٍ و نم لَقكَُمي خالَّذ كُمباتَّقوُا راءسوقال عز ]١[النساء:  ﴾ن ،

فَأُولَئك يدخلُون الْجنةَ ولَا يظلَْمون  ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أوَ أُنْثَى وهو مؤمن﴿وجل: 

  .]١٢٤[النساء:  ﴾نقَيرا

وقد شرك االله بین الرجال والنساء في التكلیف، فكلَّف النساء كما كلَّف الرجال، ولو لم یَرِد إلا 

رواه أبو داود في » جَالِ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّ «قول النبي صلى االله علیه وآله وسلم في هذه المسألة: 

  لكان فیه غنیة. )١(»سننه«

ولعل هؤلاء لم ینتبهوا إلى أنَّ هذه الأنصبة المقررة في الشریعة الإسلامیة إنما هي أحكام 

تعبُّدیة، فإنَّها حُكم االله عز وجل في آیات المواریث لم یجعلها معلَّلة ولم یشرع الاجتهاد فیها؛ قال االله 

  .>>]١١[النساء:  ﴾اُ في أَولاَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَْيينِ يوصيكُم﴿تعالى: 

ثم تعرضت الفتوى إلى حكمةِ التفاضل الذي یقع بین الرجل والمرأة في بعض الأنصبة 

                                                           

في الرجل یجد «باب » الطهارة«)، وأبو داود في كتاب ٢٦٢٣٨حدیث ( )٦/٢٥٦» (مسنده«) أخرجه أحمد في ١(

ما جاء فیمن یستیقظ فیجد بللاً ولا یذكر «باب » الطهارة«)، والترمذي في كتاب ٢٣٦حدیث (» البلَّة في منامه

) ٢١٤/ ١» (كشف الخفاء«)، من حدیث عائشة رضي االله عنها. وذكره العجلوني في ١١٣حدیث (» احتلامًا

رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة، ورواه البزار عن أنس، قال ابن القطان هو من طریق عائشة «ل: وقا

 ».ضعیف، ومن طریق أنس صحیح
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  الشرعیة؛ فقالت:

بكل من لعل من أهمِّ هذه الحِكَمِ التي استنبطها العلماء ذلك الفارقَ الكبیرَ بین ما یتعلق "

الرجل والمرأة في الحیاة من الأعباء والواجبات في أمور المعیشة؛ فالأعباء المالیة على كاهل الرجل 

ه االله تعالى علیهم من - أكثر منها على المرأة، بل إنَّ الرجل هو العائل  أي: أنَّه ینفق على من ولاَّ

، فالشریعة تُوجب على الرجل أن -ق علیهاأي: أنَّ الرجل هو الذي یُنف- ، والمرأة مَعِیلَة - نساءٍ وعیال

یدفعُ للمرأة التي یرید الزواج بها مهرًا یتفقون علیه أو تَحكمُ لها الشریعة بمهرِ المثل، وكذلك تُوجب 

علیه نفقتها بعد الزواج، في حین أنها لم تكلفها بشيءٍ من ذلك مهما كانت موسرةً، بل إنها لو أنفقت 

  رجل فإنه یلتزم برده لها.من مالها شیئًا في غیاب ال

((ولهذا جُعل للذكر مثل حظ الأنثیین، وحكمته »: المنهاج«قال الإمام النووي الشافعي في 

أن الرجال تلحقهم مؤن كثیرة بالقیام بالعیال والضیفان، والأرقاء والقاصدین، ومواساة السائلین، 

  .)١(وتحمل الغرامات، وغیر ذلك))

ي میراث الرجل عن میراث المرأة في بعض حالات المیراث، إنما ومن ثمَّ فإن هذه الزیادة ف

هي من الأمور التعبُّدیة، ولا تعني بأي حال من الأحوال أيَّ نوعِ انتقاصٍ أو ظلمٍ للمرأة أو تفضیلٍ 

للرجلِ وتمییزه علیها، بل ربما یكون إعمالُ مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث ظلمًا للمرأة؛ 

العدل لیس هو المساواة على الدوام، كما أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترثُ أكثرَ من الرجل أو  فإنَّ 

تساویه، بل إنها ربما ترث والرجل لا یرث، ولا یكون للرجل ضعفُ میراث المرأة إلا في حالاتٍ قلیلةٍ 

  من حالات المیراث.

كر الشرعُ الشریف علَّتَها، هي التعبُّدَ فتبقى العلةُ الأساسیةُ في الأحكام الشرعیة، التي لم یذ

  .)٢("والاستسلامَ لأمر االله تعالى

هكذا أوضحت فتوى دار الإفتاء بطلانَ دعوى هذا النوع من المفتین المتساهلین، فبیَّنت أن 

، وقانون إلهي، لا یعتریه خلل، أكد علیه  علةَ التعبد لا تنفكُّ عن أحكام المیراث، فهو نظامٌ تشریعيٌّ

ي سورة واحدة ف - لحكمة إلهیة- القرآنُ في أكثر من موضع، وهو یتطرق لآیات المیراث التي جمعها 

 ﴾فَرِيضَةً من اِ إِن اَ كَان عليما حكيما﴿، وقوله تعالى: ]٧[النساء:  ﴾نَصيبا مفْروضًا﴿بقوله تعالى: 

                                                           

 ).٥٣/ ١١» (المنهاج) «١(

، فتوى الرد على دعوى عدم المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث، تاریخ »فتاوى دار الإفتاء المصریة) «٢(

 ).٤٩١٩رقم الفتوى: ( ،م ٢٠١٩نوفمبر  ١٩الفتوى: 



 
 

٣٣٥ 
 

 

تلكْ ﴿. ثم أعقب ذلك بقوله: ]١٢[النساء:  ﴾وصيةً من اِ واُ عليم حليم﴿، وقوله سبحانه: ]١١[النساء: 

وددالْفَ ح كَذلا ويهف يندالخ ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج اتنج لْهخدي ولَهسرو َعِ اطي نمو ِا يمظزُ الْعو۞ 

هِينم ذَابع لَها ويها فدالا خنَار لْهخدي هوددح دتَعيو ولَهسرو َصِ اعي نموختم آیات ]١٤- ١٣: [النساء ﴾و .

  .]١٧٦[النساء:  ﴾يبين اُ لكَُم أَن تَضلُّوا واُ بِكلُِّ شيء عليم﴿المواریث كلها بقوله تعالى: 

 فتوى جواز شُرب البیرة ما لم تصل إلى حد الإسكار، وأن المحرم هو نبیذ العنب فقط:  - ٣

صریة بفتوى ترد بها على هذه الفتوى الباطلة؛ لتبین ولقد تصدَّت مؤسسة دار الإفتاء الم

  للمسلم حرمةَ هذا الشراب، ولا تهوِّن من شأن المحرمات، وكان مما تضمنته الفتوى ما یلي:

البیرة: مشروب كحولي، یتمُّ إنتاجه خلال عملیة تخمیر محتویاته الأساسیة التي هي عادةً "

لةً للتخمر، كالشعیر ونحوه، وهو شراب مسكر مُغیِّب الماء، ومصدر لمادة النشاء بحیث تكون قاب

وساتر للعقل كالخمر، وكل ما خامر العقل وستره هو خمر ومحرم شرعًا قلیله وكثیره، ومن الأدلة 

س من عملِ الشيطَانِ يا أيَها الَّذين آَمنوا إنَِّما الخَمر والمَيسر والأَنْصاب والأَزْلَام رِج﴿على ذلك قول االله تعالى: 

الخَمرِ والميَسرِ ويصدكمُ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحون * إِنَّما يرِيد الشيطاَن أَن يوقع بينكمُ العداوة والبغْضَاء في 

ونَتهنم لْ أَنْتُمفَه لاَةنِ الصعو ِكْرِ اذ نوأخرج الإمام مسلم، عن عبد االله بن ]٩١-٩٠المائدة: [ ﴾ع .

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ «عمر رضي االله عنهما: أن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم قال: 

. وروى أبو داود عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما: أن النبي صلى االله علیه وآله وسلم )١(»حَرَامٌ 

، لَعَنَ االلهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِیَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا«قال: 

  .)٢(»وَالْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ 

((وثبت عن النبي صلى االله علیه وآله وسلم تحریم »: المغني«قال العلامة ابن قدامة في 

  .")٣(بمجموعها رتبة التواتر)) الخمر بأخبار تبلغ

                                                           

  ).٢٠٠٣حدیث (» بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام«باب » الأشربة«) أخرجه مسلم في كتاب ١(

العنب یعصر «باب » الأشربة«)، وأبو داود في كتاب ٤٧٨٧) حدیث (٢/٢٥» (مسنده«) أخرجه أحمد في ٢(

). ٣٣٨٠حدیث (» لعنت الخمر على عشرة أوجه«باب » الأشربة«)، وابن ماجه في كتاب ٣٦٧٤حدیث (» للخمر

  ».إسناده جید«) وقال: ٢/٣١٩» (خلاصة البدر المنیر«وذكره ابن الملقن في 

 ).١٥٨/ ٩» (المغني) «٣(



 
 

٣٣٦ 
 

 

  حكم الخمر المتخذ من غیر العنب:

  ثم تطرَّقت الفتوى إلى بیان حكم الخمر المتخذ من غیر العنب، فقالت:

الخمر یتناول كلَّ شراب مسكر، سواء أكان من العنب أم من غیره، وهذا ما علیه جمهور "

عمر رضي االله عنهما قال: خطب عمر  عن ابن» البخاري«الفقهاء، ویدلُّ على ذلك ما جاء في 

إنه قد نزل تحریمُ الخمر، وهي «رضي االله عنه على منبر رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم فقال: 

  .)١(»من خمسة أشیاء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعیر، والعسل. والخمر ما خامر العقل

كنت أسقي أبا عبیدة، وأبا طلحة، « وما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال:

وأُبَيَّ بن كعب من فضیخ زهو وتمر، فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم یا 

من غیر  - ثمر النَّخل قبل أَن یرطب- . والفَضیخ: شراب یُتَّخذ من البُسْر )٢(»أنس فأهرقها، فأهرقتها

  ر الذي یحمرُّ أو یصفرُّ قبل أن یترطب.أَن تمسه النَّار. والزَّهْو: البُسْ 

ولقد حُرِّمَتُ الخمر بالمدینة، وكانت صناعته من البُسر والتمر؛ فلقد روى البخاري عن بكر 

أن الخمر حرمت، والخمر یومئذٍ البسر «بن عبد االله: أن أنس بن مالك رضي االله عنه حدثهم: 

  .)٣(»والتمر

((قال القرطبي: الأحادیث الواردة عن »: ح الباريفت«قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 

أنس وغیره على صحتها وكثرتها، تبطل مذهب الكوفیین القائلین بأن الخمرَ لا یكون إلا من العنب، 

وما كان من غیره لا یُسمى خمرًا ولا یتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالفٌ للغة العرب وللسنة 

تحریم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر، تحریم كل  الصحیحة وللصحابة؛ لأنهم لمَّا نزل

مسكر، ولم یفرقوا بین ما یتخذ من العنب وبین ما یتخذ من غیره، بل سوَّوا بینهما وحرموا كل ما 

یسكر نوعه، ولم یتوقفوا ولا استفصلوا ولم یشكل علیهم شيءٌ من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان 

أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فیه تردُّد لتوقفوا عن من غیر عصیر العنب، وهم 

الإراقة حتى یستكشفوا ویستفصلوا ویتحققوا التحریمَ، لمَّا كان مقررًا عندهم من النهي عن إضاعة 

ا فصار القائل بالتفریق  المال، فلما لم یفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحریم نص�

سالكًا غیر سبیلهم. ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر رضي االله عنه بما یوافق ذلك، وهو ممن جعل 

                                                           

حدیث » ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب«باب » الأشربة«) أخرجه البخاري في كتاب ١(

)٥٥٨٨.( 

 ).٥٥٨٢حدیث (» نزل تحریم الخمر وهي من البسر والتمر«باب » الأشربة«بخاري في كتاب ) أخرجه ال٢(

 ).٥٥٨٤حدیث (» نزل تحریم الخمر وهي من البسر والتمر«باب » الأشربة«) أخرجه البخاري في كتاب ٣(



 
 

٣٣٧ 
 

 

االله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغیرهم، فلم ینقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت 

ذكرها، أن كل ذلك یسمى خمرًا لزم تحریم قلیله وكثیره، وقد ثبتت الأحادیث الصحیحة في ذلك ثم 

قال: وأما الأحادیث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا یصحُّ منها شيء على ما قال عبد 

االله بن المبارك وأحمد وغیرهم، وعلى تقدیر ثبوت شيء منها فهو محمول على نقیع الزبیب أو التمر 

  .>>)١(من قبل أن یدخل حد الإسكار جمعًا بین الأحادیث))

  إذا لم یؤدِّ إلى حدِّ الإسكار: شرب القلیل من المسكر

ثم تابعت الفتوى ردها على من یُجیز شرب القلیل من المسكر إذا لم یؤدِّ إلى حدِّ الإسكار، 

  فقالت:

تحریم القلیل من المسكر ككثیره هو المُفتَى به عند الحنفیة؛ قال العلامة الحصكفي: "

ونحوهما، مطلقًا، قلیلَها وكثیرَها، وبه یُفتَى. ((وحرمها محمدٌ، أي الأشربة المتخذة من العسل والتین 

  .)٢(، وذكر أنه مروي عن الكل))»الوهبانیة«ذكره الزیلعيُّ وغیره، واختاره شارح 

قال العلامة ابن عابدین: ((قوله: [وبه یفتى] أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله 

. وقوله صلى االله علیه وآله )٣(رواه مسلم» خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَراَمٌ كُلُّ مُسْكِرٍ «صلى االله علیه وآله وسلم: 

. وقوله: [وغیره] )٤(رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه» مَا أَسْكَرَ كَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ «وسلم: 

شرح «، و»شرح المجمع«، و»المعراج«، و»النهایة«، و»الكفایة«، و»المواهب«، و»الملتقى«كصاحب 

، والقهستاني، والعیني، حیث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. وعلَّل بعضهم »درر البحار

بقوله: لأن الفساق یجتمعون على هذه الأشربة ویقصدون اللهوَ والسكرَ بشربها. أقول: والظاهر أن 

 . )٥(مرادهم التحریم مطلقًا وسدُّ الباب بالكلیة))

    

                                                           

 ).٤٩/ ١٠» (فتح الباري) «١(

 ).٦٧٧(ص: » الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار) «٢(

) من ٢٠٠٣حدیث (» بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام«باب » الأشربة«) أخرجه مسلم في كتاب ٣(

  حدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما.

النهي عن «باب » الأشربة«)، وأبو داود في كتاب ١٤٧٤٤) حدیث (٣/٣٤٣» (مسنده«) أخرجه أحمد في ٤(

حدیث » ما جاء ما أسكر كثیره فقلیله حرام«باب » الأشربة«)، والترمذي في كتاب ٣٦٨١حدیث (» المسكر

). من حدیث جَابِرِ ٣٣٩٣حدیث (» ما أسكر قلیله فكثیره حرام«باب » الأشربة«)، وابن ماجه في كتاب ١٨٦٥(

» تلخیص الحبیر«، وذكره ابن حجر العسقلاني في »حدیث غریب«بن عبد االله رضي االله عنهما. وقال الترمذي: 

  ».رجاله ثقات«قال: ) و ٤/٧٣(

 ).٤٥٥/ ٦» (الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار)) «٥(



 
 

٣٣٨ 
 

 

  حكم شرب القدر الذي لا یسكر من البیرة:خلاصة 

  ثم ذكرت دار الإفتاء المصریة خلاصة المسألة بقولها:

مٌ؛ لأنه كالخمر، واسمُ الخمر یتناول كل " والخلاصة: أن القدر الذي لا یُسكر من البیرة محرَّ

  .)١("مسكرٍ، قلیلِه وكثیرِه. واالله أعلم

يِ أبي حنیفة في جواز شُرب ما كان من هكذا أوضحت الفتوى بطلانَ دعوى من أفتى برأ

  غیر نبیذِ العنب، وبیَّنت بأن علماء المذهب الحنفي لم یأخذوا في فتواهم بهذا الرأي.

كما ردَّت الفتوى على الفهم السقیم الذي یقول بجواز شرب القلیل من المسكر إذا لم یصل 

 بصاحبه حدَّ الإسكار، وكذلك تحریم شرب البیرة.

 

  تم بحمد االله

    

                                                           

 م. ٢٠١٥سبتمبر  ١٥)، بتاریخ: ٣٧٣٣فتوى رقم (» فتاوى دار الإفتاء المصریة) «١(
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  فهرس المصادر والمراجع

  هـ)، المنتظم ٥٩٧ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت

 م.١٩٩٢هـ = ١٤١٢، ١بیروت، ط - في تاریخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمیة 

  هـ)، ٨٠٤المصري (ت ابن الملقن، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي

 م.٢٠٠٨هـ = ١٤٢٩، ١سوریا، ط –التوضیح شرح الجامع الصحیح، دار النوادر، دمشق 

  ،ابن بَیَّه، الشیخ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن بیّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات، دار المنهاج

 هـ.١٤٣٣م =  ٢٠١٢، ٢السعودیة، ط –جدة 

  بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد

 م.١٩٩٠=  ـه١٤١١هـ)، القوانین الفقهیة، دار العلیان، ٧٤١

  هـ)، ٤٥٦ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت

 .٢٠٠٧سنة ، ١، ط٨الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، عدد الأجزاء: 

  هـ)، ٤٥٦ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت

 بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ. –المحلى بالآثار، دار الفكر 

  هـ)، المقدمات الممهدات، ٥٢٠ابن رشد الجد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت

 م.١٩٨٨هــ = ١٤٠٨، ١لبنان، ط –ت دار الغرب الإسلامي، بیرو 

  ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت

، ١بیروت، ط –هـ)، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، دار الكتب العلمیة ٤٦٣

 م.٢٠٠٠=  ـه١٤٢١

 بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدین عبد االله 

هـ = ١٣٨٨هـ)، المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، ٦٢٠المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت 

 م.١٩٦٨

  أحمد الریسوني، د. أحمد الریسوني، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشریعة بجامعة محمد الخامس

د الإمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب وبدار الحدیث الحسینیة بالرباط، نظریة المقاصد عن

 م.١٩٩٢هــ = ١٤١٢، ٢ط الإسلامي،

 



 
 

٣٤٠ 
 

 

  آداب الزفاف في السنة  هـ)،١٤٢٠الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني (ت

 م.٢٠٠٢هـ= ١٤٢٣، ١المطهرة، دار السلام، ط

  تمام المنة في التعلیق على  هـ)،١٤٢٠الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني (ت

 فقه السنة، دار الرایة.

  الحجاوي المقدسي، شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم

هـ)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار المعرفة ٩٦٨الحجاوي المقدسي الصالحي (ت 

 لبنان. - بیروت 

 ،هـ)، أعلام الحدیث (شرح صحیح  ٣٨٨محمد الخطابي (ت  أبو سلیمان حمد بن الخطابي

هـ = ١٤٠٩، ١البخاري)، جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي)، ط

 م.١٩٨٨

  هـ)، مغني ٩٧٧الخطیب الشربیني، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت

 م.١٩٩٤هـ = ١٤١٥، ١المنهاج، دار الكتب العلمیة، طالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

 م.٢٠٠٦، ١الدكتور یوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشریعة، دار الشروق، ط 

  ،م.٢٠١٦الرمیلي، د. عبد الحكیم الرمیلي، تغیر الفتوى في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمیة 

 هـ)، الموافقات، دار ابن عفان، ٧٩٠اطي (ت الشاطبي، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن

 م.١٩٩٧هـ = ١٤١٧، ١ط

  الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد

 م.١٩٩٠هـ=١٤١٠بیروت،  –هـ)، الأم، دار المعرفة ٢٠٤مناف المطلبي القرشي المكي (ت 

 هـ)، شرح السیر ٤٨٣ن أبي سهل السرخسي (ت شمس الأئمة السرخسي، محمد بن أحمد ب

 م.١٩٧١الكبیر، الشركة الشرقیة للإعلانات، بدون طبعة، 

  شوقي علام، أ. د. شوقي إبراهیم علام، مفتي الدیار المصریة السابق، الفتوى والإفتاء: البناء

 والمنهجیة.

 ریا الأنصاري السنیكيشیخ الإسلام زكریا الأنصاري، زین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن زك 

هـ)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون ٩٢٦(ت 

 تاریخ.

    



 
 

٣٤١ 
 

 

  هـ)، المهذب في فقه ٤٧٦الشیرازي، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت

 .١٩٩٢هـ = ١٤١٢، ١دمشق، ط –الشافعي، دار القلم 

 هر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت الطاهر بن عاشور، محمد الطا

 هـ.١٩٨٤تونس،  –الدار التونسیة للنشر  هـ)، التحریر والتنویر،١٣٩٣

  هـ)، الدر المختار ١٠٨٨علاء الدین الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني الحنفي (ت

 م.٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣، ١شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمیة، ط

  ،فتاوى دار الإفتاء المصریة، فتوى الرد على دعوى عدم المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث

 ).٤٩١٩رقم الفتوى: ( ،م ٢٠١٩نوفمبر  ١٩تاریخ الفتوى: 

 ) م. ٢٠١٥سبتمبر  ١٥)، بتاریخ: ٣٧٣٣فتاوى دار الإفتاء المصریة، فتوى رقم 

  م.٢٠٢٠/ ٢٤/٠١) بتاریخ ٤١٤(فتاوى دار الإفتاء المصریة، فتوى رقم  

 ) م.٢٠٠٩سبتمبر  ٢٩)، بتاریخ: ٤٤٧فتاوى دار الإفتاء المصریة، فتوى رقم 

 ) م.٢٠٢١سبتمبر  ٠٩) بتاریخ: ٨١١٥فتاوى دار الإفتاء المصریة، فتوى رقم 

  هـ)، الأموال، ٢٢٤القاسم بن سلام، أبو عُبید القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي (ت

 بیروت. –الفكر دار 

  هـ)، الفروق ٦٨٤القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي (ت

 = أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاریخ.

  القسطلاني، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني

إرشاد الساري في شرح صحیح البخاري، المطبعة الكبرى الأمیریة،  ،هـ)٩٢٣لمصري (ت القتیبي ا

 ه. ١٣٠٥ - ١٣٠٤، ٦مصر، ط –بولاق 

 ،دار دلتا مصر،  كِریمة، دكتور أحمد محمود كریمة حفظه االله، الإسلام وظاهرة العنف المعاصر

 م.٢٠١٥، ٢ط

 .مجموعة الفتاوى المؤصلة لدار الإفتاء المصریة 

 رحمهما –فریضة الغائبة، فضیلة الشیخ جاد الحق علي جاد الحق، والشیخ عطیة صقر نقض ال

 هجری�ا. ١٤١٤هدیة مجلة الأزهر عدد المحرم عام  –االله

    



 
 

٣٤٢ 
 

 

  المهذب، إدارة  حهـ)، المجموع شر ٦٧٦النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت

 هـ.١٣٤٤قاهرة، ال –الطباعة المنیریة، مطبعة التضامن الأخوي 

  هـ)، روضة الطالبین وعمدة ٦٧٦النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت

 م.١٩٩١هـ =١٤١٢، ٣عمان، ط - دمشق - المفتین، المكتب الإسلامي، بیروت

    


